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  :الملخص
 من أهمّ المسالك التي تُ تَّبع في بيان أحكام اللقائع المستجدة واللامتناهية عبر الأزمنة والعصلر، صول يعُتبُر تخريج الفروع على الأ

ربط الفروع الفقهية الملجلدة والمنصلصوة عن الأئمة بأصوللهم وقلاعدهم؛ تأصويلا للأحكام الفقهية، وبيانا لأحد أسباب و 
 زمننا المعاصور، فجاء هاا البث  ليُقدم أمولججا من المعاصورين الاين فَ عَّله أتباع الأئمة جيلا بعد جيل إلى ،اختلاف الفقهاء

سلكلا هاا المسلك في فتاويهم، ويكشف جانبا مهمّا من جلانب الشخصية العلمية لعَلَم من أعلام المقاصود والتفسير؛ حي  
ن عاشلر، مماّ يدّ  على تضلعه ورسلخ قدمه الطاهر بمحمد تبُيِّّ هاه الدراسة أهمية هاا المسلك وأثره في فتاوى الشيخ العلامّة 

 .في ماهب الإمام مالك وإحاطته بأصولله وفروعه
.التخريج، التخريج الفقهي، تخريج الفروع على الأصول ، الفتلى، أصول  الفقه: الكلمات المفتاحية  

Abstract: 
               Reffering branches to assets is considered as one of the most 

important courses that is followed  in interpreting the endless and emerging 

events throughout the times and ages, it was done by the followers of the 

imams a generation after a generation till our contemporary period; this 

research came to introduce an example of coevals who followed that course in 

their legal opinions, and it shows an  important aspect of the scientific 

personality  for one of the leaders of interpretation and reasoning sciences; this 

study shows the importance of this course and its impact on the legal opinions 

of Sheikh Ben Achour, which indicates his knowledge about the doctrine of 

imam Malek with its assets and branches. 

Keywords: The extraction, Jurisprudential extraction, The extraction of 

branches on origins, Fatwa, Jurisprudence origins. 
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  :مقدمة
 :الحمد لله وكفى وأصولي وأسلم على الحبيب المصطفى وبعد     
بن عاشلر بالمقاصود في الأوساط العلمية حتى إجا ما جكُرت المقاصود لاح جكر اكثيرا ما شاع وجاع ارتباط اسم الشيخ الإمام       
في الرتبة الملالية، فأردت " التثرير والتنلير"بن عاشلر لاحت المقاصود في الأفق، وربما استُثضر ابن عاشلر في الأفق، وإجا جكُر ا

، وهل تضلعه في الفقه المالكي وأصولله، ا من جلانب شخصيته العلميةمن خلا  هاا البث  الملجز أن أبرز جانبا آخر مهم  
الطاهر بن محمد فتاوى الشيخ الإمام : في كتابه من فتاوى ع له الدكتلر محمد بن إبراهيم بلزييبةما جم تتبعمن خلا   وجلك
اتخاجه مسلك تخريج الفروع على الأصول  كآلية ناجعة من آليات الكشف عن أحكام المسائل التي كان يُسْأ  وكاا ، عاشلر

   .ي  شا شيخ الإسلام المالكي بتلن عنها باعتباره فقيها مالكيا وتقلُّدِه رئاسة الإفتاء التي سمُ 
ترى إلى أي مدى كان الشيخ حريصا على اتخاجه مسلك تخريج الفروع على الأصول  كآلية ناجعة في إصودار فتاويه؟ وقبل      

لفروع على ما المقصلد بتخريج اما مفهلم الفتلى؟ و  :الآتيةالفرعية الإجابة عن هاا التساؤ  الرئيسي يحسن بنا طرح التساؤلات 
 بن عاشلر؟اوما هي صولره في فتاوى  مصادره؟ وفيما تكمن فائدته؟و  أنلاعه ؟ ما هل ملضلعه؟ وما هيلأصول ا

 :للإجابة عن هاه التساؤلات وييرها تناولتُ الملضلع وفق الخطة الآتية     
 علم تخريج الفروع على الأصول  وحقيقة الفتلى: الأو  المطلب
 ج الفروع على الأصول  ومفهلم الفتلىتعريف تخري: الأو  الفرع
 ملضلع تخريج الفروع على الأصول  وأنلاعه: الثاني الفرع
 مصادر تخريج الفروع على الأصول  وفائدته: الثال  الفرع
 بن عاشلراصولر تخريج الفروع على الأصول  في فتاوى : الثاني المطلب
 الشرعيةقلاعد خاصوة بالأحكام والأدلة التخريج على : الأو  الفرع
  التخريج على بعض القلاعد المتعلقة بدلالات الألفاظ: الثاني الفرع

  التخريج على بعض قلاعد التعارض والترجيح: الثال  الفرع
يحسن قبل بيان أثر علم تخريج  :علم تخريج الفروع على الأصول وحقيقة الفتوى: الأول المطلب

والمقصلد بتخريج الفروع  ،التعريج عن مفهلم الفتلى في اللغة والاصوطلاح ،بن عاشلراالفروع على الأصول  في فتاوى العلامة 
 :على الأصول ، ثمّ بيان ملضلع هاا العلم وأنلاعه وكاا مصادره وفلائده، وبيان جلك فيما يلي

 تعريف تخريج الفروع على الأصول ومفهوم الفتوى: الأول الفرع
 تعريف تخريج الفروع على الأصول : أولا
العلم الاي يبث  عن علل أو مآخا الأحكام الشرعية، لرد الفروع إليها؛ بيانا "بأنه  يعقوب الباحسينعرفه الدكتلر      

 .(1)"لأسباب الخلاف، أو لبيان حكم ما لم يرد بشأنه نص عن الأئمة، بإدخاله ضمن قلاعدهم أو أصوللهم
                                                           

 .51ص: ه4141يعقلب بن عبد اللهاب الباحسيّ، التخريج عند الفقهاء والأصوللييّ، دراسة نظرية تطبيقية تأصويلية، مكتبة الرشد، الرياض، د ط،  (1)
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استعما  القلاعد الأصوللية في استنباط الأحكام الشرعية العملية من  العلم الاي يعرف به: "بأنه عثمان شوشانوعرفّه الدكتلر 
 .(1)"أدلتها التفصيلية

، يمكن استخلاص تعريف مناسب لهاا الفن بأن (2)من خلا  هاين التعريفيّ وبالنظر الى حقيقة هاا النلع من التخريج     
رد الفروع المنصلصوة إليها واستنباط أحكام ما لم يُ نَّص لن مآخا الأحكام الشرعية العملية العلم الاي يتلصول به إلى بيا: "يقا 

 ".عليه بالبناء على المناسب منها
الأصول  الشرعية بمعناها العام الشامل للأدلة التفصيلية والقلاعد الأصوللية، والقلاعد والضلابط الفقهية، ": المآخا"والمقصلد ب 

 .(3)ريعيةوقلاعد المقاصود التش
 . الفروع التي نص على أحكامها الإمام أو الأئمة المجتهدون": الفروع المنصلصوة"والمقصلد ب
 .أي ما لم ينص على أحكامه المجتهد أو المجتهدون": بما لم ينص عليه:"والمقصلد

على ما يناسب هاه الفروع من أي استنباط أحكام ما لم ينص عليه من الفروع بالبناء ": البناء على المناسب منها"والمقصلد ب
 .تلك المآخا

 مفهوم الفتوى  :ثانيا
وفُ تىى وفَ ت ْلَى  …أبانه له : وأفتاه في الأمر: "قا  ابن منظلر البيان،: الفتلى في اللغة ترد بمعانٍ منها :مفهوم الفتوى لغة-1

يقا  أفتاه في ... اسان يلضعان ملضع الإفتاء، ويقا  أفتيت فلانا رؤيا رآها إجا عبرتها له وأفتيته في مسألته إجا أجبته عنها 
                             .(4)"والفُتيا والفَت ْلَى وال فُتا ما أفتى به الفقيه، الفتح في الفتلى لأهل المدينة ... المسالة يفتيه إجا أجابه 

يتضح من قل  ابن منظلر أن الفت  لى تكلن جلابا عن سؤا  يتضمن بيان حكم ما أشكل على السائل، وقد وردت العديد     

، (5)"ةِ يَسْتَ فْتُلنَكَ قُلِ اللَّهُ يُ فْتِيكُمْ في الْكَلَالَ : "تعالى-من الآيات تحمل معنى الإبانة للثكم الشرعي جلابا عن سؤا  منها قلله

ومن معانيها كالك الإرشاد والإعانة، ومنها إرشاد وإعانة . (6)" وَيَسْتَ فْتُلنَكَ في النمسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُ فْتِيكُمْ فِيهِنَّ : "وكاا قلله تعالى
قالَتْ يا أيَ ُّهَا : " للمستفتى على الخروج من الإشكا  الاي وقع فيه، وقد ورد في كتاب الله ما يشير إلى جلك من قل  ملكة سبأ

                                                           
: م1998/ه1419، دار طيبة للنشر والتلزيع، -دراسة تاريخية ومنهجية وتطبيقية-عثمان ابن محمد الأخضر شلشان، تخريج الفروع على الأصول   (1)
 .67ص
 .المتمثلة في ربط الفروع الفقهية بأصول  الأئمة وقلاعدهم بعد الكشف عنها، وإلحاق يير المنصلص على حكمه إلى المناسب منها (2)
صوللييّ دراسة تحليلية مؤصولة لتخريج الفروع على الأصول  عند الأشعبان محمد إساعيل، : الأستاج الدكتلر: ، إشرافجبريل بن المهدي بن علي ميغا (3)

 .255ص: ه4144-ه4144 دكتلراه، أم القرى والفقهاء،
 .41/411 :"ف ت و" د ت، مادةن العرب، دار صوادر، بيروت، د ط، لساابن منظلر،  (4)
 .411 سلرة النساء، الآية  (5)
 .441سلرة النساء، الآية  (6)
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، فاستعملت كلمة فتلى علض أشيروا عليَّ وأخبروني ونحلهما، وما (1)" الْمَلَأُ أفَْ تُلني في أمَْريِ ما كُنْتُ قاطِعَةى أمَْراى حَتىَّ تَشْهَدُونِ 
 .      (2)جلك إلا لما تحمله الفتلى من معانٍ زائدة على مجرد الإخبار والبيان

نحا العلماء في تعريف الفتلى منثييّ، الأو  اعتبار الفتلى مرادفة للاجتهاد فلم يفرق بيّ  :حامفهوم الفتوى اصطلا-2
قد استقر رأي الأصوللييّ على أن المفتي هل " :المفتي والمجتهد، وزعم ابن الهمام أن جلك ما استقر عليه رأي الأصوللييّ فقا 

  :ومن تعريفات أصوثاب هاا الاتجاه (3)"المجتهد
محظلرة إظهار الأحكام الشرعية بالانتزاع من يير الفتلى على الإطلاق محظلرة ويير محظلرة، والتي هي ": تعريف ابن رشد

بيان أن المفتي والعالم والمجتهد : "، ولالك عنلن جما  الدين القاسي أحد أبلاب كتابه بقلله(4)"الكتاب والسنة والإجماع والقياس
 .  (5)"الأصول  والمجتهد والفقيه ألفاظ مترادفة في

 : وفرق أصوثاب المنثى الثاني بيّ الفتلى والاجتهاد ومن هؤلاء القرافي وابن القيم
 . (6)"الفتلى إخبار عن الله تعالى في إلزام أو إباحة" :قال القرافي

 . (7)"وبالجملة فالمفتي مخبر عن الحكم الشرعي: "وقال ابن القيم
وأما المعاصورون فالغالب أنهم يفرقلن بيّ الإفتاء والاجتهاد وعرفلا الفتلى بتعريفات متفاوتة من حي  القيلد اللاردة فيها          

 : ومن أهم تعريفات هؤلاء
 . (8)"الإفتاء هل إخبار بحكم الله تعالى عن دليل شرعي لمن سأ  عنه في أمر ناز " :تعريف محمد سليمان الأشقر

على أنه : الفتلى بمعنى الإفتاء، وهل الإخبار بحكم الشرع لا على وجه الإلزام ثم استدرك فقا " :محمد أبي الأجفان تعريف
 .(9)"يلاحظ أن الإفتاء يكلن لسائل رايب في معرفة الحكم الشرعي لما نز  في حادثة أو وقع له

                                                           
 .24النمل، الآية سلرة  (1)
وما  14ص : م4001/ه4122، 4أسامة عمر سليمان الأشقر، منهج الإفتاء عند الإمام بن قيم الجلزية دراسة وملازنة، دار النفائ ، الأردن، ط (2)

 . 44-41 ص: م4041/ه4121، 4قطب الريسلني، صوناعة الفتلى في القضايا المعاصورة، دار ابن حزم، ط.د :بعدها، انظر
 .1/411: عروف بابن الهمام، فتح القدير، دار الفكر، د ط، د تكما  الدين السيلاسي الم (3)
، 4الدكتلر المختار بن الطاهر التليلي، دار الغرب الإسلامي، ط :وجمع وتعليق أبل اللليد محمد بن أحمد بن أحمد ابن رشد، فتاوى ابن رشد، تقديم وتحقيق (4)

 .2/4111: م4191/ه4101
 .11ص : م4191/ه4101، 4في الإسلام، دار المكتبة العلمية، بيروت، طجما  الدين القاسي، الفتلى  (5)
، الاخيرة، القرافي، دار الغرب، 1/4492: م4004/ه4144، 4أبل العباس شهاب الدين القرافي، أنلار البروق في أنلاء الفروق، دار السلام، ط (6)

 .40/444: م4111، 4بيروت، ط
أبي عبيدة مشهلر ابن حسن آ  سلمان، دار  :  الدين ابن قيم الجلزية، إعلام الملقعيّ عن رب العالميّ، صونعةمحمد بن أبي بكر بن أيلب بن سعد شم (7)

 .1/404: ه4142، رجب 4ابن الجلزي، ط
 .1ص : م4111/ه4211، 4محمد سليمان الأشقر، الفتيا ومناهج الإفتاء، مكتبة المنار الإسلامية، ط (8)
، 1محمد أبل الأجفان وتقديم الزرقا، مكتبة العبيكان، ط :ملسى الأندلسي، فتاوى الإمام الشاطبي، تحقيق وجمعأبل إسثاق إبراهيم أبل  (9)

 .وما بعدها 9ص: م4004/ه4144



         ISSN :1112-4377                                                 مجلة المعيار                                           

 4242: السنة      51: عدد    42: مجلد

155 
 

ابا عن سؤا  سائل، معيَّنا كان أو مبهما، فردا أو بيان الحكم الشرعي في قضية من القضايا جل : "تعريف يوسف القرضاوي
 . (1)"جماعة

 . (2)"إخبار المستفتي بالحكم الشرعي في خصلص مسألته عن نقل أو اجتهاد بلا إلزام: "تعريف الريسوني
 على الإخبار بحكم الله وحكم الإسلام عن دليل شرعي لمن سأ  عنه في اللقائع وييرها، لا": تعريف عمر سليمان الأشقر

 .(3)"وجه الإلزام
 (4)"بيان من عرف الحق بدليله حكم الشرع، جلابا لسؤا  على واقعة، من يير إلزام": لوقي

من خلا  ما سبق من تعريفات، يمكن وضع تعريف ضابط ومحدد لمصطلح الفتلى على النثل : التعريف المختار للفتوى
 ". إخبار المجتهد أو المقلد بحكم الله تعالى لمن سأ  عنه، في أمر واقع أو متلقع، من يير إلزام: "التالي
 .(5)، لأن البيان يمكن أن يكلن ابتداء من يير سؤا (بيان)أَولى من قيْد ( إخبار)فقيد 
لإخراج إخبار العامي بالحكم الشرعي فلا يكلن من قبيل الفتلى، والمقصلد منه أساسا عدم اشتراط ( المجتهد أو المقلد)وقيد  

الاجتهاد في المفتي كما جهب إليه بعض المتأخرين، بل يمكن أن تصدر الفتلى من المقلد كالك، حي  أن اشتراط صودور 
 . لمستفتيّ في ضيق وحرج إجا ما انعدم أو قل المجتهدون ولم يكلنلا في متناولهمالفتلى من المجتهد فثسب، قد يلقع ا

أن الإفتاء لا يقتصر على مسائل الفروع الفقهية فثسب، بل يتعداه إلى مسائل العقيدة ( حكم الله)والمقصلد من قيد 
 .(6)والأخلاق، إرشادا للمستفتيّ في هاا الجانب

ا كان من بيان ابتداءى دون سؤا  سابق، لأن جلك من باب الإرشاد والتعليمليخرج م( لمن سأ  عنه)أما قيد  
وقللي في أمر . (7)

 . (8)لدفع ما خصصته بعض التعريفات بأن الفتلى ينبغي أن تكلن فيما هل ناز  أو مستجد( واقع أو متلقّع)
 .(9)فيه إشارة إلى تمييز الفتلى عن حكم القاضي أو الحاكم( من يير إلزام)وقيد 
 
 
 

                                                           
 .44ص : م4199/ه4109، 4يلسف القرضاوي، الفتلى بيّ الانضباط والتسيب، دار الصثلة، القاهرة، ط (1)
  .41ص : قطب الريسلني، مرجع سابق.د (2)
 .14ص : أسامة عمر سليمان الأشقر، مرجع سابق (3)
آثارها، بح  مقدم لنيل جائزة نايف بن عبد العزيز آ  سعلد العالمية للسنة النبلية والدراسات  –ضلابطها  –عبد الرحمن بن محمد الدخيل، الفتلى أهميتها  (4)

 .29ص : م4001/ه4149، 4الإسلامية المعاصورة، الدورة الثالثة، ط
 .14ص : أسامة عمر سليمان الأشقر، مرجع سابق (5)
 .14ص : المرجع نفسه (6)
 .29ص  :عبد الرحمن بن محمد الدخيل، بح  سابق  (7)
 . 12ص  :أسامة عمر سليمان الأشقر، مرجع سابق (8)
 .49ص  :قطب الريسلني، مرجع سابق.د (9)
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 موضوع تخريج الفروع على الأصول وأنواعه: الثاني الفرع
 :(1)موضوع تخريج الفروع على الأصول-1
 :ملضلع علم تخريج الفروع على الأصول  يشمل أملرا خمسة هي     
 .القاعدة الأصوللية من حي  بناء الفروع الفقهية عليها-
 .منه، بلاسطة القاعدة أو القلاعد الأصولليةالدليل التفصيلي من حي  استنباط الحكم الشرعي العملي -
 .الفرع الفقهي من حي  ابتناؤه على القاعدة الأصوللية-
ُخَرمجُ من حي  أهليته وما يتعلق به من أحكام-
 . الم
 .أي كيفية ترتيب مقدمات الحكم الشرعي في عملية الاستنباط: كيفية التخريج-
 :أنواع تخريج الفروع على الأصول-2
 :(2)بيانه في تعريف تخريج الفروع على الأصول  يتضح أن هاا العلم نلعان مما سبق  

ربط الفروع الفقهية الملجلدة والمنصلصوة عن الأئمة أو أحدهم بأصوللهم وقلاعدهم؛ تأصويلا للأحكام الفقهية، وبيانا : الأول
أحكام الفروع الفقهية، اختلافهم في وقد أضثى جليا أن من أسباب اختلاف الفقهاء في . لأحد أسباب اختلاف الفقهاء

الأصول  والقلاعد، وعليه يكلن من التخريج رد الخلاف في حكم المسألة الفقهية إلى الخلاف في القاعدة الأصوللية أو الفقهية 
 .ونحلهما
عليها فروعا  استنباط أحكام المسائل والفروع الجديدة التي لي  فيها نص عن الأئمة بأصوللهم وقلاعدهم التي بنلا: الثاني

-والاي أجكره: "تشبهها، وبالتالي يمكن  شاا النلع من التخريج معرفة أحكام النلاز  في كل مصر وعصر؛ يقل  الإمام الإسنلي
فمنه ما يكلن جلاب أصوثابنا فيهما ملافقا للقاعدة ومنه ما يكلن مخالفا لها، ومنه ما لم أقف فيه : على أقسام-أي من الفروع
 .(3)"ة، فأجكر فيه ما تقتضيه قاعدتنا الأصوللية، ملاحظا أيضا للقاعدة الماهبية والنظائر الفروعيةعلى نقل بالكلي

                                                           
تخريج الفروع على الأصول  وتطبيقاته : ، الدكتلرة ليلى حداد، بح 92-94ص: ، عثمان شلشان11-10ص: يعقلب الباحسيّ، مرجع سابق: انظر (1)

والأوقاف، ولاية عيّ  على القضايا المعاصورة وفق اجتهادات المالكية في حلادث السير، محاضرات الملتقى الدولي الثامن للماهب المالكي، وزارة الشؤون الدينية
الهلاري، تخريج  يلسي: الدكتلر: ، طالب حفيظة، إشراف191 -191ص: م4044مارس  41-49/ه4122جمادى الأولى  1-1الدفلى، الجزائر، 

، سلطان 441-441ص: م(4044-4044/)ه (4122-4124)الفروع على الأصول  في الماهب الظاهري ابن حزم مولججا، رسالة دكتلراه، وهران، 
العمري،  تخريج الفروع على الأصول  عند الإمام الغزالي من خلا  كتبه الأصوللية سلطان بن حملد بن ثابت : الدكتلر: بن محمد بن فاضل القرني، إشراف
بن نامي  عياض: الدكتلر: إشراف، سلمان بن سليمان بن عبد الله الغفيص، 11-19ص: ه (4121-4121)والفقهية، رسالة ماجستير، أم القرى 

-4141) ، رسالة ماجستير، الرياض، -جمعا ودراسة-السلمي، تخريج الفروع على الأصول  عند الشيخ محمد بن إبراهيم آ  الشيخ من خلا  فتاويه ورسائله
رسالة ماجستير، ، -دراسة نظرية تطبيقية-محمد علي فركلس، تخريج الفروع والأصول  على الأصول  : الدكتلر: إشراف، صوفية حليمي، 41ص: ه (4120

 .11-11ص: ه(4144-4144)الخروبة، الجزائر، 
 .411ص : ه4141 القعدة جو ،11القرى، عدد أم جامعة مجلة علم تخريج الفروع على الأصول ،: محمد بكر إساعيل نجيب، بح . د: انظر (2)
محمد حسن هيتل، مؤسسة الرسالة، بيروت، : قيقالتمهيد في تخريج الفروع على الأصول ، تح ،أبل محمد عبد الرحيم ابن حسن الإسنلي (3)
 . 11ص: م/1984ه3،1404ط



         ISSN :1112-4377                                                 مجلة المعيار                                           

 4242: السنة      51: عدد    42: مجلد

153 
 

 مصادر تخريج الفروع على الأصول وفائدته: الثالث الفرع
 :(1)مصادر تخريج الفروع على الأصول: أولا
 :(2)يستمد علم تخريج الفروع على الأصول  مادته من مصادر مختلفة أهمها     
 (3)وهل من أهم ما يستمد منه هاا العلم، وجلك من نلاحي ثلاث: أصول الفقه-4
ج رَّ يان مآخا العلماء وما يمكن أن يخوهي الأساس في عملية التخريج؛ إج هل مبني أساسا على ب: القاعدة الأصولية: 4-4

 .عليها من الأحكام الفرعية

 .من حي  أهليته، وما يتعلق به من شروط وأحكام المخَرِّج: 4-4

 .من حي  صوثة نسبته للإمام القول المخرَّج: 4-2

فإنه وإن كان ثمرة من ثمرات التخريج إلا أنه باستقراء الفروع الفقهية المتعددة، يمكن التلصول إلى معرفة مآخا العلماء  :الفقه-4
لم ملاضع الخلاف بيّ العلماء مما يدعل إلى البث  عن هم، كما أن بمعرفته تُ عْ واستخراج القلاعد والعلل التي بنلا عليها أحكام

 .(4)أسباب الخلاف التي هي من المقاصود الأساسية لهاا العلم

وجلك لأن معرفة دلالة الأدلة متلقفة عليها وفهمها مستند إلى وجلهها المتعددة؛ ولهاا بح  علماء التخريج في  :اللغة العربية-2
من عام وخاص، ومطلق ومقيد، ومجمل ومبيّ، وأمر ونهي، ومنطلق ومفهلم وييرها، مع : لعلماء، في دلالات الألفاظخلافات ا

 .(5)بيان ما ينبني على الاختلاف فيها من اختلاف في الأحكام المستنبطة والأحكام المخرجة على جلك

 :فائدة تخريج الفروع على الأصول: ثانيا

 : من أهم فلائد علم تخريج الفروع على الأصول  ما يلي     

ة من هاا وهي أعظم فائدة مرجلَّ  (6)معرفة أحكام المسائل يير المنصلصوة، والتي يطلق عليها اللاقعات أو النلاز  أو الحلادث-4
 .العلم

                                                           
: ، عثمان شلشان، مرجع سابق191ص: ، الدكتلرة ليلى حداد، بح  سابق، محاضرات الملتقى11-19ص: يعقلب الباحسيّ، مرجع سابق: انظر (1)
 .91-92ص
علم الخلاف وعلم المنطق يير أني أرى أنها من المصادر الثانلية وليست أساسية فاقتصرت  قلت أهمها؛ لأن هناك من يضيف إلى ما جكرت كالباحسيّ (2)

الدكتلرة ليلى حداد، بح  سابق، ، 92ص: ، عثمان شلشان، المرجع نفسه11ص: الرجع نفسه يعقلب الباحسيّ،: على الأساسي منها فقط، انظر
 .199ص : محاضرات الملتقى

 .191ص: الدكتلرة ليلى حداد، البث  نفسه، محاضرات الملتقى (3)
 .11ص: يعقلب الباحسيّ، مرجع سابق (4)
 .11ص: المرجع نفسه (5)
 .110ص: محاضرات الملتقى: الدكتلرة ليلى حداد، بح  سابق(6)
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ج الفروع على الأصول  هل التطبيق وجلك أن علم تخري: (1)إخراج علم الأصول  من جانبه النظري إلى المجا  التطبيقي العملي-4
 .(4)تثقق الربط بيّ الفقه وأصوللهي، وبالك (3)، وبه تتبيّ الثمرات المترتبة عليها(2)العملي للقلاعد الأصوللية

 .(5)تنمية الملكة الفقهية وتدريب المتعلم على الاستنباط والترجيح وتفريع المسائل وبنائها على الأدلة-2

بيّ المجتهدين في كثير من المسائل الفقهية، وأن هاا الخلاف لم يكن اعتباطيا، وإموا هل مبني على معرفة أسباب الخلاف -1
 .(6)أس  علمية، ومناهج في الاستنباط مختلفة

 :بن عاشوراصور تخريج الفروع على الأصول في فتاوى : الثاني المطلب
سلك منهج التخريج في الإفتاء، ومنه تخريج الفروع على الأصول ،  بن عاشلر، يجد أنَّهاإنَّ المستقرئ لفتاوى الشيخ الإمام      

ولكلن هاه المسألة من أجلم المسائل التي يتطلع أهل الإسلام لمعرفة حكم : "وصورَّح بالك أثناء تْحبير فتلى الأوراق المالية فقا 
فاخترت مواجج تمثيلية من . (7)"لمالكيرأيت من المتعيّ الجلاب عن هاا السؤا  على حسب قلاعد الماهب ا... الشرع فيها 

بن عاشلر ملزعة على جلّ المباح  الأصوللية، وهل ما يسمح به المقام ويكلن كافيا في االقلاعد الأصوللية التي خرجّ عليها الإمام 
يم تضلُّعه بيان أثر هاا العلم في صوناعة الفتلى لدى من جاع صولته في المقاصود ولاح في التفسير وخفي في الفقه والأصول  ر 

 :وبيان جلك فيما يلي. فيهما

 قواعد خاصة بالأحكام والأدلة الشرعية التخريج على : الأول الفرع
في : وجلك ":الإنسان لا يؤاخذ بفعل غيره" :التخريج على قاعدة متعلقة بالحكم الشرعي وهي: أولا
بن عاشلر عن حكم تصدي القارئ لقراءة اوفي ثلاثة ملاضع منها، حي  سُئل الإمام  (8)"حكم قراءة القرآن في الماياع: "مسألة

لقراءة القرآن بمثطة الإجاعة، والقرآن ياُاع في مختلف الأماكن كالمحلات والمقاهي، حي  يقع الاشتغا  عن الاستماع للقرآن 
لاسيما مع تقطع بعض الكلمات والأحرف  والإنصات إليه، فضلا عن تدبرّه، كما سُئل عن حكم ساع القرآن من هاا الماياع

وجكر السائل بعض الفتاوى التي يُحرمم أصوثا شا تلاوته بالإجاعة مطلقا، وبعضهم يُحرّم ساعه في . جرَّاء تغيرُّ الأملاج وتضار شا
ؤسسا فتلاه على جملة الأماكن الممتهنة ونحل جلك من الفتاوى، فأفتى الشيخ بجلاز القراءة وجلاز الاستماع ريم تلك العلارض، م

                                                           
 .11ص: يعقلب الباحسيّ، المرجع السابق (1)
 .91ص: عثمان شلشان، مرجع سابق (2)
 .11ص: باحسيّ، المرجع السابقيعقلب ال  (3)
 .204ص: ، بح  سابقمحمد بكر إساعيل نجيب. د (4)
 .11ص: رجع سابقميعقلب الباحسيّ،  (5)
 .11ص: المرجع نفسه (6)
: 4، طم4001/ه4،4141الدكتلر محمد بن إبراهيم بلزييبة، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر بن عاشلر، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي،  (7)

 414ص 
 .141-149ص : نفسهرجع الم :انظر (8)
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في دحض العلارض التي بنى عليها المخالفلن فتلاهم " عدم مؤاخاة المكلف بفعل ييره"من الأدلة النقلية والعقلية وأعمل قاعدة 
 للإجاعة بالقراءة-القارئ-وإجا تبيّّ أن تصديه: " بعدم الجلاز مطلَقا أو مقيَّدا وجلك في ثلاثة ملاضع؛ فقا  بشأن العارض الأو 

مباح له، فلا يُ نْقِصُ حكمَ الإباحة ما عسى أن يبلُغ صولتُ القارئ إلى سامع يكلن على حالة تجعله يير كامل الأهلية لسماع 
فمراعات الآداب في جلك واجبة ...-كالمقهى والملهى ونحلهما-وإلى مكان يكلن يير لائق-كأن يكلن في حالة سكر-القرآن

فعل من ترك واجب مراعاة آداب ساع القرآن الكريم بأي أن القارئ لا يؤاخا . (1)"عنهاعلى المسلميّ، ولي  القارئ بمسؤو  
وأمّا ما عسى أن يقع من تقطيع بعض كلمات القرآن : "وقا  بشأن العارض الثاني". المكلف لا يؤاخا إلا بفعله"وهل يتُلى؛ إج 

وقا  . ، ولا يؤاخا الإنسان بفعل ييره(2)"لي  جلك من فعله والفصل بيّ آياته باضطراب الجلم فلا مؤاخاة فيه على القارئ؛ إج
لي  في ساع القرآن إلا ما هل هدي وتنلير للقللب التي قدّر الله لها أن تحلّ فيها الهداية، وكلّه ما : "وقا  بشأن العارض الثال 

لا ملجب فيه، فالك نزق منه لا يِحقّ للمسلم أن يفتخر به، فإن فرضنا أن يكلن سامع ييُر مسلم مطبلعا على السخرية بما 
 .بن عاشلر قد خرجّ على القاعدة الماكلرة في الملاضع الثلاثة من نف  المسألةاوهكاا يكلن العلامة . (3)"يؤُاخا به ييره

 التخريج على قواعد خاصة بالأدلة الأصلية: أولا
 :التخريج على بعض القواعد الخاصة بالسنة-1
الطاهر بن عاشلر بشأن النلاز  التي ترجع محمد قا  الشيخ  ":صلى الله عليه حجةقوله : "التخريج على قاعدة-أ

وكالك علائد الناس في حفلاتهم وأعراسهم ومآتمهم مماّ لي  بمنهي عنه؛ فقد بنى الصثابة ): إلى عادات الناس وشؤونهم الحياتية
الطعام واللباس، وهاا النلع لا يُ قْدم عالم على القل  بالنهي عنه؛ إج لم تجيء الشريعة  القصلر واستفرهلا المراكب، واستجادوا

بحمل الناس على لزوم حالة في حضارتهم وأحلالهم، مادامت أحلالهم داخلة تحت قسم المأجون فيه شرعا، وقد قا  رسل  الله 
ى الإمام على تخريج ما جكره مماّ قام به الصثابة وسائر الناس وهكاا أت. (5)((4)"أنتم أعلم بأملر دنياكم: "صولى الله عليه وسلم

فيكلن بالك قلله صولى الله . الناس مماّ هل جارٍ على علائدهم أو عائدٍ إلى شؤون دنياهم على قلله الماكلر صولى الله عليه وسلم
 .عليه وسلم حجة

عدة في مسألة حكم قراءة القرآن خرجّ الشيخ على هاه القا ":فعله صلى الله عليه حجة: "التخريج على قاعدة-ب
فقا  بشأن ما قد يعُترض به على جلاز القراءة عبر هاا الجهاز عدمُ مراعاة ساعه؛ إج قد يُسمع القرآن في أماكن  (6)في الماياع

أ النبي فمراعات الآداب في جلك واجبة على المسلميّ، ولي  القارئ بمسؤو  عنها، وقد قر : "يير لائقة وممن هل لاهٍ عنه فقا 

                                                           
 .142-144ص : المرجع نفسه (1)
 .142ص: مرجع سابقالدكتلر محمد بلزييبة،  (2)
 .141ص: فسهالمرجع ن (3)
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث ، " أنَْ تُمْ أَعْلَمُ بأَِمْرِ دُنْ يَاكُمْ  ": مسلم بن الحجاج، صوثيح مسلم، باب وجلب امتثا  ما قاله شرعا بلفظ (4)

 .4212:، رقم14/4921: العربي، بيروت، د ط، د ت
 .444-440ص  :سابقالرجع المالدكتلر محمد بلزييبة،  (5)
 .وما بعدها 449ص :المرجع نفسه: تفاصويل المسألة: انظر (6)
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فيكلن بالك قد خرَّج القل  بجلاز التصدي لقراءة القرآن بإجاعة المحطة بحي  . (1)"صولى الله عليه وسلم بحي  يسمعه المشركلن
قد يسمعه مَنْ لا يراعي آداب ساعه، على فعله صولى الله عليه وسلم المتمثل في قراءته القرآن وبعضُ المشركيّ يسمعلن، وهم 

اَا : "قلله تعالىنج  كما جاء في  اَ الْمُشْركُِلنَ نَجٌَ  فَلَا يَ قْرَبلُا الْمَسْجِدَ الحَْراَمَ بَ عْدَ عَامِهِمْ هََٰ  .(2)"ياَ أيَ ُّهَا الَّاِينَ آمَنُلا إِموَّ

بن عاشلر عن زوج وقع اسُئِل  :"انعقاد الإجماع بقول الأكثر: "التخريج على قاعدة متعلقة بالإجماع وهي-2
مشاجرة آلت إلى شدَّة الغضب فأوقع عليها الثلاث في كلمة واحدة، هل يلزمه الثلاث مراعاة للفظ والقصد؟ أم منه مع زوجته 

إن الاي اتفق عليه أئمة المااهب التي تقلَّدتها الأمة : " (3)يلزمه طلقة واحدة لكلنه أوقعه في مجل  واحد؟ فأجاب الشيخ بقلله
وكان مما استند إليه في إفتائه  شاا الحكم انعقاد إجماع أكثر أهل العلم . (4)"البتات أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يلزم منه

ثم جكر سبعة  (5)"وأجمع عليه من يعُتدُّ  شم من أهل العلم، ولا التفات إلى قل  من شاَّ من العلماء، فقا  بخلاف جلك: "فقا 
  ".قاد الإجماع بقل  الأكثرانع"وهكاا يكلن قد صورحّ أنَّه خرَّج الحكم على قاعدة . منهم

 :التخريج على بعض القواعد المتعلقة بالقياس-3

فقا  بعد  (6)"الأعاار المبيثة للفطر في رمضان"وجلك في مسألة : القياس على الرخص: "التخريج على قاعدة-أ
الشيخلخة والإرضاع والحمل، وجعللا علَّة الفطر : وقد قاس العلماء على المرض: "جكر عُاْرَيْ السفر والمرض المنصلص عليهما

حالة يقرمر فيها  في السفر هي مظنة المشقة، فلنا أن نبني على أصول  القياس على الرخص وأصول  التعليل بالمظنة، فنجعلَ كلَّ 
 .(7)"م يجرُّ لصاحبه مرضا أو يزيده مرضا على مرضه إن كان، أو يؤخمر برأه، حالةى مبيثة للفطرالأطباء أن الصل 

خرجّ الشيخ على هاه القاعدة في مسألة ثبلت ": الحكم يدور مع علته وجودا وعدما: "التخريج على قاعدة-ب
: كي وتقديمه على الرؤية المجردة بالبصر فقا هلا  رمضان بلاسطة الحساب الفلكي واعتبار رؤيته بلاسطة منظار المرصود الفل

: فكان قلله .(8)"إناّ أمّة أمّية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكاا وهكاا وهكاا: "وقد صوحّ أنّ النبي صولى الله عليه وسلم قا )

                                                           
 .142ص :المرجع نفسه (1)
 .49سلرة التلبة، الآية  (2)
محمد بن يلن  . ، الفتاوى التلنسية في القرن الرابع عشر الهجري، د210-211ص : مرجع سابقالدكتلر محمد بلزييبة، : ما ورد في المسألة: انظر (3)

 .111-4/112: م4001/ه 4120، 4السُلَيسِي، دار سثنلن، تلن ، دار ابن حزم، بيروت، ط
 .4/111: ، والثاني219ص : المرجعان نفسهما، الأو  (4)
 .4/111: ، والثاني219ص : المرجعان نفسهما، الأو  (5)
 .199-4/191: ، والثاني241-244ص : المرجعان نفسهما، الأو : انظر (6)
 .4/199: ، والثاني424ص : المرجعان نفسهما، الأو  (7)
محمد زهير بن ناصور الناصور، دار طلق : البخاري، محمد بن إساعيل أبل عبد الله البخاري، تحقيقصوثيح ، باب اللعان، أخرجه البخاري في كتاب الصلم  (8)

 .4090: ، رقم4/114: رمضان لرؤية الهلا  وجلب صولم ومسلم في كتاب الصيام، باب ،1204: ، رقم1/12: ه4144، 4النجاة، ط
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والحكم يدور مع العلة وجلدا من قبيل مسلك الإيماء إلى علة قياس المنجميّ المضبلط على رؤية الهلا  بالبصر، ... إناّ أمة إلى 
 .(1)(وعدما، ولنا التعليل على منظار المرصود الفلكي في أشهَر بلاد الاسلام مثل البلاد المصرية ينية باعتبار الحساب النجلمي

طرح مصاريف الأرض من : وجلك في مسألة ":لا قياس مع وجود الفارق المؤثر: "التخريج على قاعدة-ج
حيُ  سُئل الشيخ عن حكم طرح مصاريف الأرض كتكلفة الحرث بالآلات والفسفاط وآلة الدرس وأجلر العما  : (2)الزكاة

ونحل جلك من الزكاة كما يطُرح الدين نقل مقدار الزكاة من العشر إلى نصف العشر بالقياس على المسقي بالآلات بجامع الكلفة 
في الزكاة وهل ما عليه فقهاء الأمصار ثم وجه جلك بنفي القياس الماكلر للجلد فأجاب بأنه لا اعتبار لتلك المصاريف . المعتبرة

وتلجيه جلك فيما يظهر لي أن تسميد الأرض واستعما  الآلات الحديثة للثصد والدرس : "الفارق المؤثر بيّ الأصول والفرع فقا 
وجلك كلّه يستفيد منه الزارع أو الغارس زيادة ... منهمالا يتلقَّف عليه حصل  الَحبّ والثمار بل إموا يزيد به المقدار المتثصّل 
بخلاف السقي الماء المجللب بالآلات أو الثمن؛ فإنّ ... ثروة مثل التجارة، يتعيّّ الأداء على جلك المتثصل ولا وجه للنفقة منه

نفاق لتثصيل الزرع؛ إج بدونه لا فهل مضطرّ إلى جلك الا... السقي يتلقّف عليه وجلد الزرع والثمر؛ إج لا يلجدان بدون ماء 
و شاا التقرير يظهر الفارق بيّ الماء المجللب . ينبت، فلالك كان حرياّ بالحط عن جالبه من المقدار اللاجب أداؤه في الزكاة

ل بالدواليب وبيّ التسميد بالفسفاط والخدمة بالآلات الجديدة، وهل فارق مؤثر يمنع قياس هاه على جلك وإن تساويا في أصو
 .  (3)"الكلفة

 :التبعية التخريج على بعض القواعد الخاصة بالأدلة :ثالثا

عمل أهل المدينة أصل شرعي عند " :التخريج على قاعدة خاصة بعمل أهل المدينة وهي-1
، وخلص بعد طل  بيان إلى تخريج المكيا  (4)بن عاشلر بتقدير مكيا  أهل تلن  يلمها بمقدار الصاع النبلياقام  ":المالكية

وقد صودرت الفتلى منيم بتقدير : "التلنسي على الصاع النبلي الاي نقله عنه أهل المدينة وعمللا به وأنه ملافق له تماما فقا 
، وجلك (5)"ته البلادالصاع النبلي، وهي صواع بصاع نبيمنا صولى الله عليه وسلم، أي أربعة أمداد، ويلافقه الصاع المعروف الآن  شا

دّ مدُّ أهل المدينة كالك حي  قا 
ُ
: وجلك بعد أن أكد أن الصاع الشرعي هل الصاع الاي عمل به أهل المدينة لا يير، والم

 هل المدينة؛ إج به جرت التقاديرفالصاع الشرعي هل صواع المدينة الملجلد في زمن النبي صولى الله عليه وسلم، والمدُّ هل مدّ أ"
 .(6)"الشرعية، وبلاد العرب معروفة بقلة الأقلات وبقناعة أهلها، وجلك يقتضي أن تكلن مكاييلهم صوغيرة

 : على قاعدتين متعلقتين بقول الصحابي وفعله وهما التخريج-2
                                                           

 .241ص : المرجع السابقالدكتلر محمد بلزييبة،  (1)
 .وما بعدها 424ص : المرجع نفسه: انظر (2)
 .222-224ص: ، مرجع سابقالدكتلر محمد بلزييبة (3)
 .494-490ص : ، المرجع نفسه، الدكتلر محمد بلزييبة11الفتلى : انظر (4)
 .494ص : المرجع نفسه (5)
 .411ص : المرجع نفسه (6)
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لها كلهم أصوثاب فروض، ومقادير وارثُ  (1)"قسمة تركةٍ "ورد إلى الشيخ سؤا  حل   ":قول الصحابي حجة: "الأولى
: فروضهم أكثر مما يحمله تكسير الما  إلى كسلره، فجرى في تقسيمها على قل  عليّ رضي الله عنه، وهل القل  بالعَلْ  فقا 

وهاه الفريضة هي التي تلُقَّب في الفرائض بالمنبرية نسبة إلى الخليفة علي رضي الله عنه، إجْ أجاب عنها وهل يخطب على المنبر "
 .(2)"عاصوار ثُمنُُ هَا تُسُ : فقا 

فقا  بشأن ما  (3)خرجّ الشيخ على هاه القاعدة في مسألة حكم قراءة القرآن في الماياع ":فعل الصحابي حجة: "الثانية
قد يعُترض به على جلاز القراءة عبر هاا الجهاز عدمُ مراعاة ساعه؛ إج قد يُسمع القرآن في أماكن يير لائقة وممن هل لاهٍ عنه 

عبد الله بن مسعلد في مقام إبراهيم  وقرأ... ب في جلك واجبة على المسلميّ، ولي  القارئ بمسؤو  عنها فمراعات الآدا: "فقا 
بمسمع من المشركيّ، وقرأ أبل بكر بمسجده الاي اتخاه بباب داره بمكة، فكانت نساء المشركيّ وصوبيانهم وعبيدهم يقفلن عند 

ج القل  بجلاز التصدي لقراءة القرآن بإجاعة المحطة بحي  قد يسمعه فيكلن بالك قد خرَّ . (4)"مسجده ويعجبلن من رقة صولته
مَنْ لا يراعي آداب ساعه، على فعل ابن مسعلد وأبي بكر رضي الله عنهما، والمتمثل في قراءتهما القرآن وبعضُ المشركيّ 

 .يسمعلن، وهم نج  وأمُِروا ألا يقربلا البيت الحرام

على حجية الاستثسان بن عاشلر اخرجّ  ":الاستحسان حجة: "الاستحسان وهيالتخريج على قاعدة في -3
قصد التعلُّد مثل التعلد على : ، حي  جكر أن صولم الصبيان يتجاجبه أصولان متعارضان أحدهما(5)في مسألة حكم صولم الصبيان

ورجّح عدم أمرهم بالصيام . على الصلاة، والآخر المشقة على الصبيان لضعف أمزجتهم وضعف صوبرهم وعدم رجائهم منه ثلابا
أرجح من الأو ؛ لأن -أصول المشقة-وهاا الثاني: "فقا -أي أصول المشقة على أصول التعلُّد-بترجيثه الأصول الثاني على الأو 

نظيره كان مسقطا الصلم على من وجب عليهم، مثل الحائض والمسافر فيجب أن يكلن هل المعتمد في التفقه لدليل ضعف 
إلا أنه فضّل استثسانا تعليد الأولياء لصبيانهم . (6)"ته، وكلن الثاني كان كالمانع القائم في وجه جلك الدليلالأو  في حدّ جا

وعندي يحسن بالأولياء أن يعُلمدوا صوبيانهم الاين قاربلا المراهقة على : "على الصلم إجا قاربلا البللغ لأجل الدربة على جلك فقا 
 . (7)"اهم ليشبلا على جلكل والثلاثة على حسب تفاوت أسنانهم وقالصلم، اليلم واليلميّ 

من المسائل التي  ":سد الذرائع أصل شرعي عند المالكية: "قاعدة في سد الذرائع وهيالتخريج على -4
حكم قراءة الفاتحة عقب صولاة الإمام، حي  سئل عن جلك : بن عاشلر على أصول سد الارائع مسألةاخرجّ فيها الطاهر 

                                                           
 .110-4/111: ، الفتاوى التلنسية219-211ص : المرجع نفسه :انظر (1)
 .4/110: ، والثاني219ص : المرجعان نفسهما، الأو  (2)
 .وما بعدها 449ص: المرجع نفسه :تفاصويل المسألة: انظر (3)
 .212ص: ، مرجع سابقالدكتلر محمد بلزييبة (4)
 .11-19ص: المرجع نفسه: انظر (5)
 .19ص  :المرجع نفسه (6)
 .11ص : المرجع نفسه (7)
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وأمّا قراءة الفاتحة بعد : "سدّا لاريعة اعتقاد سنيتها وهي ليست كالك فقا  ؛إلا أنه لا ينبغي التزام جلك ،فأجاب بجلاز جلك
الصلاة فمن شاء أن يقرأها فليفعل، لأن حكمها كثكم قراءة القرآن، يثُاب قارئها، ولا يلزم أن يكلن جلك في الملضع الاي 

ا في ملضع آخر، كما أنه لا ينبغي التزام جلك؛ لأنه يظنه العامة من سنن الصلاة، ولم يكن جلك صولى فيه الإمام لإمكان قراءته
 . (1)"بلغنا مامن فعل أصوثابه فيمن سنة رسل  الله صولى الله عليه وسلم، ولا 

  التخريج على بعض القواعد المتعلقة بدلالات الألفاظ: الثاني الفرع

 :في الأمر والنهيالتخريج على بعض القواعد : أولا

الإمام عن  سُئل ":هل الأمر يستلزم القضاء أم لا بدَّ للقضاء من أمر جديد؟: "التخريج على قاعدة-1
حكم صولاة العيد بعد الزوا  من اليلم الأو  أو قضاؤها قبل زوا  اليلم الثاني لمن بلغه خبرُ رؤية شلا  بعد زوا  اليلم الأو ، 

. وإموا الخلاف بيّ المااهب في قضائها في صوبيثة اليلم الثاني. زوا  مطلقا والإجماع على جلكفأجاب بأنها لا تُصلى بعد ال
فالجلاب أن الماهب أنها لا تُصلى إجا زالت الشم  يلم : "وخرَّج خلافهم في جلك على خلافهم في القاعدة الماكلرة فقا 

وأبل ثلر رحمهم الله، وأقل  مدرك ماهبنا أن وقت صولاة ووافقنا على جلك أبل حنيفة والشافعي ... الفطر أو يلم الأضثى 
العيد هل صوباح اليلم الأو  من أيام العيد إلى زواله، فإجا زالت من اليلم الأو  من العيد، فقد أجمع فقهاء الإسلام على أنها لا 

ي لماّ كانت يير واجبة فالأمر  شا تُصلى بعد الزوا  فهي في جلك كصلاة الفجر، لأن وقتها قد فات فلا تلقع بعده إلا قضاء، وه
لا يستلزم القضاء إجا فات وقتها؛ لأن أئمة الأصول  اختلفلا في أن الأمر هل يستلزم القضاء أو لا بدّ للقضاء من أمرٍ 

 وكان التثقيق أن لا بدَّ لمشروعية القضاء من أمر يد  على طلب: "ثُمَّ رجَّح تطلُّب القضاء أمرا جديدا فقا . (2)مخصلص؟
 . وهي القاعدة التي خرجّ عليها القل  بعدم قضاء صولاة العيد إجا فات وقتها لعدم وجلد دليل القضاء. (3)"القضاء عند الفلات

 ":عن الفعل لوصف مجاور ينفك عن المنهي عنه لا يقتضي الفساد النَّهي: "التخريج على قاعدة-2
ليها الدولة وأسَّست فيها قرية، ثم أقيم  شا جامع تقام فيه صولاة سُئِل الشيخ عن أرض ملقلفة على أناس معيَّنيّ استللت ع

فغاية الأمر أن المسجد قد بُنِي في أرض : "الجمعة، هل الصلاة فيه صوثيثة أم باطلة؟ فكان جلابه أن الصلاة فيه صوثيثة وقا 
ؤثمر في صولاة المصليّ فيه على المشهلر ممللكة لغير باني المسجد، بعد تقرير ثبلت جلك، فهل اعتداء على حق اللقف، ولكنه لا ي

بة هل نهي عن الفعل للصوف مجاور ينفك عن المنهي عنه، وهاا وجلك لأن النَّهي عن الصلاة في الأرض المغصل . (4)"من الماهب
 .(5)وهاا النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه عند جمهلر الفقهاء بخلاف الحنابلة والظاهرية

                                                           
 .401ص  :المرجع نفسه (1)
 .444-444ص : ، مرجع سابقالدكتلر محمد بلزييبة (2)
 .444ص : المرجع نفسه (3)
 .494ص : المرجع نفسه (4)
 .4/91: الفروق، مسألة الصلاة في الدار المغصلبة: انظر (5)
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 ":  يحمل العام على الخاص: " متعلقة بالعموم والخصوص وهيالتخريج على قاعدة : ثانيا

. (1)"إجا عجز المسلم في زكاة الفطر عن إخراج صواع وقدَرَ على بعض الصاع هل يجزيه جلك؟: "إلى الشيخ السؤا  التالي ردو 
أحدا من أهل الماهب القائليّ ولا نجد ): فأجاب بأن ظاهر الماهب أن من لم يجد صواعا كاملا لا تجب عليه زكاة الفطر ثمّ قا 

بلجلب إخراج صواع من جميع الأصوناف حتى من القمح قائلا باعتبار بعضِ الصاع زكاةَ فطر، إلا القاضي سند بن عنان 
وما أمرتكم به فاتلا منه ما : "الإسكندري؛ فإنه رأى إن لم يجد إلا بعض الصاع أخرجه، واحتج بقلله صولى الله عليه وسلم

ثّم رجّح القل  المشهلر حي  أتى على تضعيف قل  سند . (3)(اره الحطاب وبعض شراح مختصر خليلواخت.. . (2)"استطعتم
ما : "وعندي أن كلامه واستدلاله بالحدي  فيه نظر؛ لأن قلله صولى الله عليه وسلم: "بتضعيف استدلاله بالحدي  الماكلر فقا 

ت المأملرات الكلية ولا يرجع إلى المقدرات الشرعية أعني أجزاء الكل، راجع إلى أحلا  المكلف وأزمانه وإلى جزئيا" استطعتم
فالصلاة مثلا لها مقدار خاص، ولالك المقدار أحلا  من قيام وهليٍ للركلع والسجلد، فإجا لم يستطع المكلف بعض صوفاتها 

تي ببعض أجزاء الصلاة دون بعض  أتى بالبعض المستطاع كالجللس علض القيام، وكالإيماء للركلع علض الهليِ، ولكنه لا يأ
للتبعيض، فالحدي  مخصلص بالأدلة على أن بعض " من"كل المأملرات و" ما"وإجا كان ما صودق ... كثلاث ركعات للظهر 

ولالك فاستدلا  سند بعملم الحدي  يير مسلّم للجلد ما . (4)"التكاليف لا يطُالب  شا المكلف إجا لم يستطع الإتيان بجميعها
 . حمل العام على الخاص متعيّم يخصصه، و 

وجلك في  ":نحمل المجمل على المبيَّ " :التخريج على قاعدة متعلقة بالمجمل والمبين وهي: ثالثا
م بيانا سنلي ا لأحكام الأضثية في جريدة الزهرة، منا أن  "وقت جبح الأضثية"مسألة  ، حي  جرَت العادة أن الشيخ الإمام يقدم

، وكان يفتي بأن مبدأ وقت الأضثية هل تضثية الإمام، فمن ضثَّى قبل أن يضثي الإمام، أعاد (5)كان باش مفتي مالكي
وبيان هاا :"يؤجن ظاهره بأن مبدأ التضثية هل مجرد انقضاء الصلاة، فأجاب الشيخ بقلله  (6)أضثيته، فأورد السائل حديثا

لبخاري وييره من أهل الحدي ، يير أن بعض رواياته حكاية لفظ ، ورواه ا(7)الحدي  أنه مماّ رواه مالك رضي الله عنه في الملطأ
الرسل ، وفي بعضها حكاية واقعة كما في بعض حكاية لفظة اختصار في اللفظ، وأصْورحَُ رواياته، ما روى البخاري عن البراء 

                                                           
 .491ص : المرجع السابق (1)
ومسلم في كتاب ، 1499: ، رقم1/11: رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسل  الله صولى الله عليه وسلم (2)

 .4221:، رقم4/111: الفضائل، باب فرض الحج مرة في العمر
 .491ص : المرجع السابق (3)
 .499ص : مرجع سابق ،الدكتلر محمد بلزييبة (4)
 .221ص : 4، تهميش المرجع نفسه: انظر (5)
 .لم أقف عليه  شاا اللفظ في كتب متلن الحدي ". من جبح قبل صولاة العيد، فإموا هي لحَْمُ قدّمه، ومن جبح بعد الصلاة فقد أصوا شا: "وهل (6)
جَبَحَ ضَثِيَّتَهُ قَ بْلَ  -221، ص4ولي  بن دينار كما ورد في فتاوى الشيخ الإمام، هامش -أبَاَ بُ رْدَةَ بْنَ نيَِارِ أَنَّ "عَنْ يْحيََ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ،  (7)

أمََرَهُ أَنْ يَ عُلدَ بِضَثِيَّةٍ أُخْرَى، قاََ  أبَلُ بُ رْدَةَ لَا أَجِدُ إِلاَّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَاْبَحَ رَسُلُ  اللَّهِ صَولَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ لْمَ الْأَضْثَى، فَ زَعَمَ أَنَّ رَسُلَ  اللَّهِ صَولَّى الُله 
الإمام  ، أخرجه مالك في باب النهي عن جبح الأضثية قبل انصراف الإمام، ملطأ الإمام مالك،"وَإِنْ لمَْ تجَِدْ إِلاَّ جَاَعىا فاَجْبَحْ : جَاَعىا ياَ رَسُلَ  اللَّهِ، قاَ َ 

 .4/192: م4191/ه4101محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، : ثّثه ورقّمه وخرجّ أحاديثه وعلَّق عليهصو مالك،
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في يَ لْمِنَا هَاَا أَنْ نُصَلميَ، ثُمَّ نَ رْجِعَ، فَ نَ نْثَرَ فَمَنْ إِنَّ أوَََّ  مَا نَ بْدَأُ بهِِ ): قا  رسل  الله صولى الله عليه وسلم يلم عيد الأضثى: قا 
لَهُ لِأَهْلِهِ ليَْ  اَ هُلَ لحَْمٌ عَجَّ ثم بيّّ أن  (2)( (1)"َ  مِنَ النُّسُكِ في شَيْءٍ فَ عَلَ جَلِكَ فَ قَدْ أَصَوابَ سُنَّتَ نَا، وَمَنْ جَبَحَ قَ بْلَ أَنْ يُصَلميَ، فإَِموَّ

وفي هاا بيانٌ لما . قبل جميع ما جكُِر أي قبل الصلاة وقبل النثر: يفيد العملم والتقدير" من جبح قبلُ "لصلاة والسلام قلله عليه ا
وعليه فتثمل بقية الأحادي  المجملة على ما في هاا الحدي  : "أُجمل في الروايات الأخرى فيُثمل المجمل على المبيَّّ حي  قا 

 .(3)"من البيان

خرجّ على هاه القاعدة في  ":مفهوم الموافقة حجة" :يج على قاعدة متعلقة بالمفهوم وهيالتخر : رابعا
مسألة مقدار زكاة الفطر، حي  سُئل عمّا إجا لم يقدر المكلف عن إخراج صواع وقدر على إخراج بعض الصاع فهل يُجزئه جلك؟ 

استند إليه في فتلاه ما رواه أشهب عن مالك أنه منع فأجاب بأن العاجز عن إخراج الصاع لا تجب في حقّه زكاة، وكان مماّ 
مخرّجا  بن عاشلرا، فقا  (4)إخراج زكاة الفطر بما زاد على صواع النبي صولى الله عليه وسلم، وأن من أراد خيرا فليفعله على حدته

زكاة -عند مالك-دهفإجا كانت الزيادة على المقدار لا تُسمّى عن: "مخرّجا على قل  مالك باعتماد حجية مفهلم الأولى فقا 
فطر، فالنقص أولى بأن لا يُسمّى زكاة فطر؛ وعليه فمن لم يقدر إلا على بعض الصاع إجا أخرجه، كان فعله جلك صودقة مجرّدة 

 .(5)"ولم يكن زكاة فطر

إذا تعارض أصلان عُمِل ": التخريج على قاعدة في التعارض والترجيح وهي: الثالث الفرع
على هاه القاعدة في مسألة حكم صويام الصبيان، فاكر أن الصبيان يؤُمرون بالصلاة بن عاشلر اخرجّ  ":بالأرجح منهما

فأما الصلم فيتجاجبه دليلان : "للتعلد عليها، وأما صويامهم فيتجاجبه أصولان متعارضان ثّم رجّح أحدهما وبنى الحكم عليه فقا 
 :متعارضان

ة على الصبيان؛ لضعف أمزجتهم وضعف صوبرهم وعدم رجائهم منه ثلابا، المشق: والآخر ،قصد التعلُّج مثل الصلاة: أحدهما
وهاا الثاني أرجح من الأوّ ؛ لأن نظيره كان مسقطا الصلم على من وجب عليهم، مثل الحائض والمسافر، فيجب أن يكلن هل 

 .(6)" المعتمد في التفقه لدليل ضعف الأو  في حدّ جاته، وكلن الثاني كالمانع القائم في وجه الأو 

 :ما يليالمتلاضع أهم النتائج التي تلصولتُ إليها من خلا  هاا البث   :نتائج الدراسة

                                                           
 .1111، رقم 1/11: أخرجه البخاري في كتاب أبلاب العيدين، باب التبكير إلى العيد (1)
 4/924: السليسي، مرجع سابق الدكتلر محمد، 221ص : ، مرجع سابقالدكتلر محمد بلزييبة (2)
 .4/924: ، والثاني221ص : ، الأو نفسهماالمرجعان  (3)
 .491-491ص: ، المرجع السابقالدكتلر محمد بلزييبة: انظر (4)
 .491ص : ، مرجع سابقالدكتلر محمد بلزييبة (5)
 .19 ص: المرجع نفسه (6)
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يبيّم شدَّة حرص الشيخ على ا ممَّ  ؛بن عاشلر جل المباح  الأصولليةامست القلاعد الأصوللية التي خرجّ عليها الإمام الطاهر -4
 .يبرز أهمية ومكانة أصول  الفقه عند الشيخ وتضلعه فيهإصودار فتاويه، و اتخاج مسلك تخريج الفروع على الأصول  كأداة فعَّالة في 

نحا العلماء في تعريف الفتلى منثييّ، الأو  اعتبار الفتلى مرادفة للاجتهاد فلم يفرق بيّ المفتي والمجتهد وفرق أصوثاب -4
 .لراجح في المسألةوهل ما اختاره أيلب المعاصورين وهل الرأي ا المنثى الثاني بيّ الفتلى والاجتهاد

ن مآخا الأحكام الشرعية العملية العلم الاي يتلصول به إلى بيا: لعل أنسب تعريف لتخريج الفروع على الأصول  أن يقا -2
 .رد الفروع المنصلصوة إليها واستنباط أحكام ما لم يُ نَّص عليه بالبناء على المناسب منهال

 :علم تخريج الفروع على الأصول  نلعان-1

ربط الفروع الفقهية الملجلدة والمنصلصوة عن الأئمة أو أحدهم بأصوللهم وقلاعدهم؛ تأصويلا للأحكام الفقهية، وبيانا : الأو 
 .لأحد أسباب اختلاف الفقهاء

استنباط أحكام المسائل والفروع الجديدة التي لي  فيها نص عن الأئمة بأصوللهم وقلاعدهم التي بنلا عليها فروعا تشبهها، : الثاني
 الفنوبالك تتثقق أعظم فائدة مرجلة من هاا . لتالي يمكن  شاا النلع من التخريج معرفة أحكام النلاز  في كل مصر وعصروبا

عِلمُ تخريج الفروع على الأصول  مسلك اجتهادي مهمّ والحاجة إليه ماسَّة؛ لأنّ اللقائع في الحياة ليست متناهية، والأدلة -1
 .منثصرة متناهية

متضلّع، وأصوللي محنك، جو رؤية ثاقبة وأفقٍ فكري واسع، إن المتصفح لمجملع فتاوى الشيخ الإمام يدرك جليّا أنه فقيه مالكي -1
  .ينمّ عن معرفةٍ دقيقة متكاملة وإدراك عميق لمقاصود الشريعة

فيها على أهم كتب المتقدميّ  الطاهر بن عاشلر على حداثتها عملما أصويلة؛ حي  جرى اعتمادهمحمد تعُدّ فتاوى الشيخ -1
 .والمتأخرين من المالكية
الطاهر بن محمد فتاوى الشيخ  ممَّا شكَّل قطب الرحى في علم تخريج الفروع على الأصول إجا كان  :توصيات الدراسة

وتناميها، وتنلع اللقائع وعدم ، في ظلم تكاثر النلاز  ، فإنَّ الحاجة إليه اليلم أم َّ في زمانه ماسَّةإليه عاشلر، وإجا كانت الحاجة 
 .تناهيها، إضافة إلى إرث الخلاف في أكثر المسائل المعهلدة

هاا كلن يل، دراسة وتطبيقا، تجديدا وتلسيعا، تخريج الفروع على الأصول  وعليه تَسْطَعُ في الأفق ضرورة مزيد عناية بعلم     
يان الراجح من الأقلا  عند الاختلاف، وكاا تاليل الخلاف في الملروث أكثر نجاعة في المساهمة في بيان أحكام النلاز  وبالفنُّ 

 .الفقهي، ليكلن أكثر واقعية تجعل المكلف يتثفَّز إلى حسن التزامه من يير كلل ولا ملل
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 :قائمة المصادر والمراجع
 .د تن العرب، دار صوادر، بيروت، د ط، لسا ،ابن منظلر -1
محمد أبل الأجفان وتقديم الزرقا،  :الأندلسي، فتاوى الإمام الشاطبي، تحقيق وجمعأبل إسثاق إبراهيم أبل ملسى  -2

 .م4004/ه4144، 1مكتبة العبيكان، ط
: م4004/ه4144، 4أبل العباس شهاب الدين القرافي، أنلار البروق في أنلاء الفروق، دار السلام، ط -3

 .م4111، 4، الاخيرة، القرافي، دار الغرب، بيروت، ط1/4492
الدكتلر المختار بن  :وجمع وتعليق فتاوى ابن رشد، تقديم وتحقيق ،اللليد محمد بن أحمد بن أحمد ابن رشد لأب -4

 .م4191/ه4101، 4الطاهر التليلي، دار الغرب الإسلامي، ط
محمد حسن هيتل، : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ، تحقيق ،أبل محمد عبد الرحيم ابن حسن الإسنلي -5

 م/1984ه3،1404طسالة، بيروت، مؤسسة الر 
، 4منهج الإفتاء عند الإمام بن قيم الجلزية دراسة وملازنة، دار النفائ ، الأردن، ط أسامة عمر سليمان الأشقر، -6

 .م4001/ه4122
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء : صوثّثه ورقّمه وخرجّ أحاديثه وعلَّق عليه ملطأ الإمام مالك،الإمام مالك،  -7

 .م4191/ه4101العربي، بيروت، لبنان، التراث 
دراسة تحليلية مؤصولة لتخريج الفروع  ،شعبان محمد إساعيل: ، الأستاج الدكتلرجبريل بن المهدي بن علي ميغا -8

 .ه4144-ه4144، دكتلراه، أم القرى، على الأصول  عند الأصوللييّ والفقهاء
 .م4191/ه4101، 4الفتلى في الإسلام، دار المكتبة العلمية، بيروت، ط ،جما  الدين القاسي -9

تخريج الفروع على  سلطان بن حملد بن ثابت العمري،: الدكتلر :إشراف سلطان بن محمد بن فاضل القرني، -11
   .ه (4121-4121)الأصول  عند الإمام الغزالي من خلا  كتبه الأصوللية والفقهية، رسالة ماجستير، أم القرى 

عياض بن نامي السلمي،تخريج الفروع على الأصول  : الدكتلر: إشرافسلمان بن سليمان بن عبد الله الغفيص،  -11
) ، رسالة ماجستير، الرياض، -جمعا ودراسة -عند الشيخ محمد بن إبراهيم آ  الشيخ من خلا  فتاويه ورسائله 

 ه(4141-4120
-دراسة نظرية تطبيقية-تخريج الفروع والأصول  على الأصول   محمد علي فركلس: إشراف: صوفية حليمي، الدكتلر -12

 .ه(4144-4144)رسالة ماجستير، الخروبة، الجزائر، 
الهلاري تخريج الفروع على الأصول  في الماهب الظاهري ابن حزم مولججا،  يلسي: الدكتلر :إشراف طالب حفيظة، -13

 .م(4044-4044/)ه (4122-4124)رسالة دكتلراه، وهران، 
آثارها، بح  مقدم لنيل جائزة نايف بن عبد العزيز  –ضلابطها  –الفتلى أهميتها  ،رحمن بن محمد الدخيلعبد ال -14

 .م4001/ه4149، 4آ  سعلد العالمية للسنة النبلية والدراسات الإسلامية المعاصورة، الدورة الثالثة، ط
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، دار طيبة -دراسة تاريخية ومنهجية وتطبيقية-عثمان ابن محمد الأخضر شلشان، تخريج الفروع على الأصول   -15
 .م1998/ه1419للنشر والتلزيع، 

 .كما  الدين السيلاسي المعروف بابن الهمام، فتح القدير، دار الفكر، د ط، د ت -16
 .ن الدينية والأوقاف، ولاية عيّ الدفلى، الجزائرمحاضرات الملتقى الدولي الثامن للماهب المالكي، وزارة الشؤو  -17
 القعدة جو ،11القرى، عدد أم جامعة مجلة علم تخريج الفروع على الأصول ، ،محمد بكر إساعيل نجيب -18

 .ه4141
محمد بن إبراهيم بلزييبة، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر بن عاشلر، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي،  -19

 .4، طم4001/ه4،4141
أبي  :محمد بن أبي بكر بن أيلب بن سعد شم  الدين ابن قيم الجلزية، إعلام الملقعيّ عن رب العالميّ، صونعة -21

 .ه4142، رجب 4عبيدة مشهلر ابن حسن آ  سلمان، دار ابن الجلزي، ط
الفتاوى التلنسية في القرن الرابع عشر الهجري، دار سثنلن، تلن ، دار ابن حزم،  ،محمد بن يلن  السُلَيسِي -21

 .م4001/ه 4120، 4بيروت، ط
 .م4111/ه4211، 4الفتيا ومناهج الإفتاء، مكتبة المنار الإسلامية، ط، محمد سليمان الأشقر -22
ية تطبيقية تأصويلية، مكية الرشد، يعقلب بن عبد اللهاب الباحسيّ، التخريج عند الفقهاء والأصوللييّ، دراسة نظر  -23

 .ه4141الرياض، د ط، 
 .م4199/ه4109، 4يلسف القرضاوي، الفتلى بيّ الانضباط والتسيب، دار الصثلة، القاهرة، ط -24

 


